شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《87》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً رمضانُ مجردُ أنَّه جامعٌ، أم أنَّه جامعٌ وانتُهكتْ حُرْمَتُه؟ اليومَ هذا كلُّه الذي فيه أقلُّ وأكثرُ. ويُفهَمُ منه أنَّ غيرَ المركَّبةِ، يعني: العِلَّةَ التي وَصْفٌ واحدٌ، تتقدَّمُ على المركَّبةِ مِنْ وَصْفَيْنِ فأكثرَ. على ما ذكرناه؛ لأنَّ تَطَرُّقَ الخللِ المتعدِّدِ 00:03:07.920 --> 00:03: بالكيلِ، لأنَّ الكيلَ وصفٌ واحدٌ على علَّةٍ. المالكيَّةُ تحريمُ الربا في البُرِّ، تحريمُ الربا في البُرِّ بعلَّةٍ مُركَّبةٍ من أكثرَ من وصفٍ: الاقتياتِ والادِّخارِ وغلَبَةِ العيشِ على خلافٍ في الوصفِ الأخيرِ. يعني: الحنابلةُ والأحنافُ يقولونَ أنَّ علَّةَ الربا هي الك وتستلمُ والنقدَ، سواء كان ورقًا، النقدُ: الذهبُ والفضةُ، لكن أقولُ سواء كان ورقًا، لكن هو كان شيئًا نقديًّا. واعلمْ أنَّ المؤلفَ ذكرَ عن أبي الخطابِ أنَّ العلةَ المتعديةَ تُرجَّحُ على القاصرةِ، والمعروفُ عندَ الأصوليينَ يعني: العلةُ المتعديةُ أرج الحنابلةِ بالقولِ بأنهم لا أصولَ عندهم كيف صحيحُ روضةِ النظرِ اختصارٌ للمختصرِ لكن ليست اختصارًا بمعنى الاختصارِ الصِّرفِ، إنما له فوائدُ. ثم ذكرَ عن أبي الخطابِ ترجيحَ العِلَّةِ المُنتزَعةِ من أصولٍ على المُنتزَعةِ من أصلٍ واحدٍ. مُنتزَعةٌ من أصولٍ يعني من عِدَّةِ أفرعٍ 00:11:17.880 --> 00 التملك، أما من لم يقصد التملك فلا يضمن، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستلزماته. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المفترضة المنعكسة على ما لا تنعكس طردًا وعكسًا ما تطرد وتنعكس. ت في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها، فتخلف العكس ليس بقادح؛ لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. العكس التخلف العكس الذي هو أي: انتفاء العلة مع مع وجود. فعلى القول بجواز تعددها، فتخلف العكس ليس بقادح؛ لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. أما على القول بمنع تعددها، فتخلف العكس قادح، ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة، كالرَّمَلِ في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم. فعلةٌ واحدةٌ، وهي أن يعتقد المشركون أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أ مذهبه المالكي يخالفه، فإنه يقول: والقصدُ المثال لمناقشة أدلة القياس، والمعروفُ عندَ أهلِ الأصولِ أنَّ المضطردةَ المنعكسةَ مقدمةٌ على المضطردةِ، والمضطردةُ مقدمةٌ على المنعكسةِ. وأشارَ إليها في المراقي في ترجيحِ العللِ بقوله: "وذاتُ الانعكاس حجُّ الإسلامِ، وقد ترك مالًا، فقد قال بعضُ أهلِ العلمِ: يجبُ أن يُحَجَّ عنه من مالِه؛ لأنَّ الحجَّ دينٌ في ذمَّتِه، فيجبُ قضاؤه عنه بعد الموتِ. كسائرِ ديونِه، فقاسوا الحجَّ على دينِ الآدميِّ بجامعِ أنَّه مُطالَبٌ بالجميعِ، ويسقطُ عنه بالأداءِ في الجميعِ، وينتفعُ بالقضاءِ في يَثْبُتُ أَحَدُهُمَا بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ، وَالْآخَرُ بِآحَادٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا ثَابِتٌ بِرِوَايَةٍ كَثِيرَةٍ، وَالْآخَرُ بِرِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِنَصٍّ صَرِيحٍ، وَالْآخَرُ بِتَقْدِيرٍ أَوْ إِضْمَارٍ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْعِلَّةَ تُرَجَّحُ بِ لأنه مستند الإجماع وقول المؤلف، أو يكون أحدهما أصلًا بنفسه، والآخر أصلًا لآخر فيه تعقيد. والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البُرِّ، وقياس على الذرة؛ لأن البرَّ أصلٌ بنفسه، والذرة ليست أصلًا مستقلًا، وإنما هي أصلٌ بالنسبة إلى إلحاقها بالبر، فتكون فرعًا بالنسبة إلى البر، وأصلًا آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. يعني: البرُّ أصلٌ بالنص، والذرة فرعٌ عن البر. ثم إذا قِسنا على الذرة، فتتحول إلى أصلٍ آخر. فالأول البرُّ أصلٌ أصيلٌ، والذرة أصلٌ مُستنبطٌ. يعني: أصلٌ مُستنبطٌ للأرز إذا قِيسَ عليه. وقد قدَّمنا أنَّ مثلَ هذا لا يجوزُ عنده، وأنَّ الصحيحَ جوازُه. فلعلَّه مشى أولًا على منعه، وثانيًا على جوازه. يعني يدافعُ عن ابنِ قُدامةَ كما صنعَ في العلةِ القاصرةِ؛ فإنَّه أولًا ذكرَ منعَ التعليلِ بها، وأخيرًا ذكرَ جوازَه. واللهُ تعالى أعلمُ. وقولُ المؤلف: "أو يكونُ أحدهما اتفقَ على تعليله، والآخرُ اختلفَ فيه". يعني: اتفقَ على تعليلِ هذا الحكمِ، والآخرُ اختلفَ في تعليله؛ هل هو مُعلَّلٌ أم ليسَ مُعلَّلًا؟ يمكنُ أن يُمثَّلَ له بما لو قالَ: "أحدهما: ينبغي إزالةُ النجاسةِ عن المكانِ قياسًا على إزالتها عن بدنِ الإنسانِ". وقالَ: "الآخر: ينبغي إزالةُ النجاسةِ عن المكانِ قياسًا على غسلِ الإناءِ الذي ولغَ فيه الكلبُ". الكلبُ". يعني: هو يقولُ: "من الممكنِ أن نُمثِّلَ بوجوبِ إزالةِ النجاسةِ عن المكانِ تنفذه الشافعي يقول: نجاسةُ لعاب الكلب إذا الحكم الأول مُعَلٌّ، والثاني مختلفٌ فيه تعليلٍ، وليس مُعَلَّلًا أصلًا. بقية كلام مالك: إذ لو كان مُعَلَّلًا لما احتاج إلى سبعٍ كغسل سائر النجاسات. ولأن لعاب الكلب عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ولم أَمْ بأنَّ هذا الحديثَ في الصحيحينِ أو في مسلمٍ، فنقولُ: سلَّمنا ترجيحَ حديثِ الشيخينِ من جهةِ السندِ، فلنفرضْ أنَّنا جازمونَ بأنَّ ابنَ عباسٍ قالَ ذلكَ. وجزمنا بأنَّه قالَه، بأنَّه قالَه هو، وجزمنا بأنَّه قالَه هو، غايةُ الترجيحِ بكونِه في الصحيحينِ. يعني: أقصى ما يُرجَّحُ أنَّه في الصحيحينِ، فيكونُ الطرفُ الآخرُ راجحًا بأنَّ ميمونةَ وأبا رافعٍ أعلمُ بنفسِ الواقعةِ من ابنِ عباسٍ، لأنَّ لهما من الملابسةِ للواقعةِ ما ليسَ له، لأنَّها صاحبتُها ومباشرُها، مع أنَّهما بالغانِ وقتَ التحمُّلِ، وهو ليسَ كذلكَ وقتَ التحمُّلِ، تحمُّلَ المسألةِ، وقتَ أنَّهما تحمَّلا، أنَّهما تحمَّلا هذا الحديثَ، لأنَّ ميمونةَ هي صاحبةُ القصةِ، وعلى القولِ بصحةِ حديثِ أبي رافعٍ، المباشرُ أعلمُ، وهو ليسَ كذلكَ ابنُ عباسٍ كانَ صبيًّا. الثالثُ: اعلمْ أنَّ المرجِّحاتِ يستحيلُ حصرُها لكثرتِها وانتشارِها، وضابطُ الترجيحِ وما تَحصُلُ به غلبةُ ظنِّ رجحانِ أحدِ الطرفينِ. يعني: الفقهاءُ عندما يُرجِّحونَ قولًا على قولٍ أو مسألةً على مسألةٍ، إنَّما يعني سبحانَ اللهِ! ولذلكَ ما يُقالُ: "فلانٌ تناقضَ!" لا، هو ترجَّحَ عندَه في هذهِ المسألةِ، وإليهِ أشارَ في "مراقي السعودِ" بقولِه: "وقدْ خَلَتْ مُرَجِّحَاتٌ فاعْتَبِرْ، واعلمْ بأنَّ كلَّها لا يَنحَصِرُ، قطبَ رَحَاها قوةُ المظنَّةِ." فهيَ لدى تعارضِ المَئِنَّةِ. المَئِنَّةُ يعني: علامةٌ. وقالَ صاحبُ "الضياءِ اللامعِ في المرجحاتِ": "ومَنْ رامَ هذهِ الأجناسَ بضَبْطٍ، فقدْ رامَ شَطَطًا لا تَتَّسِعُ لهُ قوةُ البشرِ." الرابعُ من التنبيهاتِ: اعلمْ أنَّه جرتْ عادةُ الأصوليينَ بعقدِ بابٍ يُسمُّونَهُ "كتابَ الاستدلالِ". ومرادُهم بالاستدلالِ هو ما لم يَدُلَّ عليهِ العِطرة؟ لا، العِترة ليست هي الموجودة عندنا. العَشَرة، وهو يعني تصحيحٌ بذلك، وإجماعُ أهلِ الكوفةِ عندما يُحتجُّ به. ظريفٌ، وإجماعُ الخلفاءِ الأربعةِ عندما يُحتجُّ وكالقياسِ المنطقيِّ بنوعيه، أعني القياسَ الاقترانيَّ والاستثنائيَّ، الذي هو الشرطيُّ المتصلُ والمنفصلُ، والاستقراءُ، وقياسُ العكسِ، وسدُّ الذرائعِ المحرَّمةِ، وفتحُ فِعلِ الواجباتِ، والعوائدُ، والأخذُ بأخصِّ الضررينِ، وفقدُ الشرطِ، ووجودُ المانعِ، ووجودُ المقتضى، وانتفاءُ مُدرَكِ الحكمِ، أي دليلِه، الذي يُدرَكُ به، خِلافًا للأكثرِ في الأخيرِ، ونحوِ ذلك من مسائلِ الاستدلالِ، وبعضُها فيه الخلافُ، والعلمُ عندَ اللهِ. وصلى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبِه وسلَّم. وبهذا نكونُ قد انتهينا من شرحِنا المباركِ على كتابِ "مذكرةِ أصولِ الفقهِ" للعلامةِ الشنقيطيِّ على كتابِ "روضةِ الناظرِ وجنةِ المناظرِ" للإمامِ العلامةِ ابنِ قدامةَ. ويبقى ملحقُ القياسِ نأخذُه إن شاءَ اللهُ بعدَ ذلك في درسينِ، ثلاثةٍ، أربعةٍ، إن شاءَ اللهُ، بحسبِ التيسيرِ إن شاءَ اللهُ. ثم نعرجُ بعدَ هذا إذا أطالَ اللهُ في العمرِ ويسَّرَ على كتابِ "شرحِ عِللِ الترمذيِّ". وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على أنَّ الصبرَ على العلمِ، ومن يَصْطَبِرْ للعلمِ يَظْفَرْ بنيلِه، ومن يَخطُبِ الحسناءَ لم يُغلِها المهرُ. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتِه العُلى أن ينفعَنا وإياكم. اللهمَّ إنا نسألُكَ علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وجسدًا على البلاءِ صابرًا. اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومع دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ.
